
    الدر المختار

  فتصح بعد هلاكه بخلافه في الثمن كما مر ( ويصح الحط من المبيع إن ) كان المبيع ( دينا

وإن عينا لا ) يصح لأنه إسقاط وإسقاط العين لا يصح بخلاف الدين فيرجع بما دفع في براءة

الإسقاط لا في براءة الاستيفاء اتفاقا ولو أطلقها فقولان .

 وأما الإبراء المضاف إلى الثمن فصحيح ولو بهبة أو حط فيرجع المشتري بما دفع على ما ذكر

السرخسي فيتأمل عند الفتوى .

 بحر .

   قال في النهر وهو المناسب فللإطلاق وفي البزازية باعه على أن يهبه من الثمن كذا لا يصح

ولو على أن يحط من ثمنه كذا جاز
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